جابر المشهري

احتضار النظام السعودي
(مقاربة بين التجربة العثمانية وتجربة آل سعود)

دار المحيط

المقدمة
منذ الإعلان الرسمي لقيام النظام السعودي على ارض الجزيرة العربية في 23\9\1932 لم يتغير هذا النظام اللهم إلا باتجاه المزيد من الاستبداد والتسلط والقمع والمزيد من تعزيز تبعيته للوليات المتحدة الأميركية والارتماء في أحضان الإدارات الأميركية المتعاقبة.

بعد انهيار نظام صدام حسين الرئيس العراقي السابق وسقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي  في التاسع من نيسان عام 2003 بدأ الحديث يظهر مجددا ليس فقط عن الهدف التالي للحملة الأميركية بل عن النظام الذي قد يسقط بفعل عوامل داخلية تعززها التغيرات الإقليمية والدولية .. ومرة أخرى يأتي النظام السعودي في مقدمة الأنظمة التي لن تقوى على الصمود .فثمة من تنبأ بان حكم العائلة المالكة السعودية لن يزيد عن خمس أو عشر سنوات وهناك من بين المحللين من زعم أن النهاية أقرب مما يتوقعه الكثيرون.

لم تكن كل التوقعات حول النظام السعودي مبنية على دراسة معمقة لواقع شبه الجزيرة العربية سلطة ومجتمعا .والعائلة السعودية الحاكمة التي تستشعر الضغوط كانت على الدوام تحتمي برصيد مجرب وغير مجرب من الإجراءات السياسية والأمنية التي تمنع انهيارها بالإضافة إلى اعتمادها الأساسي على المؤسسة الدينية الوهابية التي تبرر وتحلل لآل سعود كل أفعالهم وإجراءاتهم وسياساتهم.

كان ثمة من توقع فسخ التعاقد بين المؤسسة الدينية الوهابية والعائلة الحاكمة ولكن آل سعود استطاعوا أن يمنحوا مزيدا من السلطات لرجال المؤسسة الدينية لتحقيق المزيد من (توهيب) مجتمع الجزيرة العربية.

ومع ما هو معروف عن كراهية فهد الملك السابق للمؤسسة الدينية وانه كان على الدوام – وقبل وصوله إلى الحكم –يسعى لإضعاف نفوذ المؤسسة الدينية . إلا أنه وجد نفسه مضطرا إلى توثيق العلاقة بين  السلطة الحاكمة والمؤسسة الدينية وذلك بمنحها مزيدا من النفوذ والصلاحيات وإعادتها إليها بمزيد من التقرب والمغالاة الدينية الظاهرة.
وبدل أن يتحول التيار الديني السلفي إلى عامل تغيير داخلي, استطاعت العائلة المالكة أن تستخدم التيار الديني السلفي لخدمة سياستها الخارجية وان تزج به في حمى معارك خارجية لا طائل من ورائها سوى إضعاف قوة العرب والمسلمين أمام أعداء الأمة الحقيقيين, وحرف وجهة الصراع الأساسية مع الكيان الصهيوني نحو صراع داخلي بين العرب والمسلمين فيما بينهم.
سعى النظام السعودي من وراء سياسته الخارجية هذه إلى تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة وذلك بتقديم مزيد من الخدمات للولايات المتحدة الاميركية التي تسعي إلى تنفيذ مشاريع استعمارية في المنطقة العربية والإسلامية.

فبعد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان الذي كان بمثابة نعمة سقطت من السماء على النظام السعودي, فقد استطاع, أن يوجه التيار الديني  السلفي باتجاه الخارج, وبعيدا عما يجري داخل الجزيرة العربية, وذلك في إطار محاربة الشيوعية والإلحاد وحرب معسكرات اليمين واليسار.

أما على صعيد الوضع الداخلي فقد كانت البلاد تدخل في مرحلة الاكتناز المالي, حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقصاه, وتجاوز في بعض الأحيان الأربعين دولارا.

 مما أدى إلى ارتفاع العائدات النفطية حيث كان هناك فائض من المال غطى السوءات والسيئات, وعوق ظهور أي بوادر للإصلاحات.

ولان المملكة كانت محمية الظهر من قبل الحليف الأمريكي, انغمست بشكل موسع في القمع الداخلي, دونما اعتراض من احد, كما انغمست في مشاركة الولايات المتحدة مؤامراتها وخططها العالمية التي تتعدى الدول العربية والإسلامية إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا .
وبهذا أجلت العائلة الحاكمة انهيار النظام لبعض الوقت.

اليوم ,تغيرت أمور كثيرة, أهمها انهيار الاتحاد السوفياتي السابق, وقيام حربين انتهت بسقوط بغداد وكابل تحت الاحتلال الأمريكي وأحداث الحادي عشر من سبتمر 2001 وانهيار الأوضاع الاقتصادية في جزيرة العرب وانتهاء عهد الدولة الريعية , وتصاعد النقمة الداخلية المطالبة بالإصلاح وإنهاء الفساد بمختلف أشكاله.

هذه التطورات تمكننا من القول إنها جعلت الوضع الداخلي في شبه الجزيرة العربية جاهزا ومتطلعا للتغيير السياسي, ولكن هذا التغيير قد لا يمتلك قوة الدفع المحلية . 

بمعنى, أن النظام السعودي قادر – ضمن المعطيات الحالية – أن يواصل أسلوبه القديم ولا يعطي اهتماما للإصلاحات, ويعيد  إنتاج استبداده, قمع واستبداد وتشديد الإجراءات الأمنية, محتميا بالمظلة الأمريكية التي ما انفك هذا النظام يريق ماء وجهه على عتبات البيت الأبيض, في سبيل إرضاء  سيده الأمريكي ليحافظ على حكمه وبقاء سيفه مسلطا على أرقاب العباد في جزيرة العرب .

ولكن, وحسب رأي بعض المحللين الاستراتيجيين , فان النظام السعودي هو المرشح الثاني, بعد النظام العراقي. ويعللون رأيهم هذا بما قامت به الإدارة الأمريكية من سحب لقواتها من أرض الجزيرة العربية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول \سبتمبر 2001, إيذانا بفك الارتباط بين النظام السعودي وواشنطن, التي توفرت لها بدائل سياسية واقتصادية وعسكرية خلال العقد الماضي الأمر الذي يجعلها في دائرة الضغوط الأمريكية المكثفة.
في حين نجد أن تصريحات كثيرة صدرت عن أكثر من شخصية سياسية أمريكية على مستوى رفيع تفيد بان الإدارة الأمريكية لن تجد نظاما في الجزيرة العربية يمرر لها مخططاتها الاستراتيجية في المنطقة ويقدم لها الخدمات السياسية والاقتصادية أفضل مما يقدمه لها نظام آل سعود, ويؤكدون على ضرورة حماية هذا النظام  وتوفير مظلة الحماية له.

وحتى لو لم تقم الولايات المتحدة بدورها الضاغط .. فإن الوضع الداخلي السعودي الناضج للإصلاح, قد يتعرض لانكسار وانفلات كبيرين . فالمملكة مهيأة تماماً للتغيير ،وهو ما لا يبدو أنه قد أدرك من قبل العائلة المالكة . وهذه التهيئة إذا ما تعرضت لنكسة ناجمة عن الرفض في اجراء الإصلاحات, ستفتح الطريق للخطوة التالية : العنف المستديم . النضج السياسي الذي يواجه بالصد وعدم الحكمة ، قد ينقلب إلى عنف تخريبي, قد يفضي إلى تمردات مناطق على طريق الدومينو ، وقد تتظافر في حالات شغب لتتحول إلى ما يشبه ثورة عنيفة تؤدي إلى العائلة السعودية الحاكمة .

والذين يوقعون نهاية النظام السعودي يجدون من النظام رفضاً لهذا الانهيار ويعتبر آل سعود الترويج للانهيار نوعاً من الإشاعة الحاقدة .

من حسن الحظ , أن من يميلون للحديث وربما البكاء على المصير المحتوم للنظام السعودي هم من النخبة اللصيقة والدائرة الضيقة أو المتعاطفين بشكل كبير مع النظام السعودي والمتصالحين معه. أمثال هؤلاء, بدأت نغمات كتاباتهم تتخذ طابع الحزن والألم والشعور بالعجز في إمكانية إنقاذ الأوضاع ،وفي إقناع المسؤولين الكبار بالتجديد والإصلاح قبل أن يقطع الوقت الدولة فيمزقها إرباً إرباً.

وكما في الإمبراطورية العثمانية ،انبري مجموعة من المخلصين في كشف عيوب الحكم وكتبوا رسائل وتقارير إلى السلاطين العثمانيين يحذرونهم من النهاية ،من حسن الحظ أن العديد منها نشر ،وكان أولئك يقرؤون الحاضر فيرون المستقبل .واليوم هناك من يقدم النصح الحذر مشافهة وكتابة وسراً وعلانية ، وسواء من المصنفين ضمن الأصدقاء والمحبين المقربين من الدائرة الضيقة للحكم ، أو من المحايدين أو حتى من يصنفون كمعادين ومعارضين ..
كل هؤلاء يتفقون على تشخيص الداء وتحديد الدواء كما ويتقون على  أن عواقب الإهمال هو نهاية للمريض (النظام السعودي) .

نحاول في هذه الدراسة الموجزة والمختصرة أن نقدم مقاربة موضوعية ونلامس أوجه الشبه بين عوامل قيام الإمبراطورية العثمانية وعوامل ضعفها والمصير الذي آلت إليه وبين عوامل قيام النظام السعودي وعوامل الضعف التي تعتريه والمصير المحترم الذي ينتظر النظام السعودي الحالي.                     

طلبات أمريكية لا تنتهي

 فرضت الولايات المتحدة على آل سعود نظاما أمنيا قاسيا على وفي المملكة . من خلال تقديمها لوائح كبيرة مطلوبة للاعتقال في المملكة .

وقد طالت هذه القوائم علماء وشيوخ ومدرسين .

وقد قامت المملكة بتنفيذ ذلك غير أبهة بموقف الشارع السعودي .
ومن هؤلاء الذين تم اعتقالهم بطلب أمريكي الشيخ حمد الحميدي أحد قادة التيار الوهابي والكاره للولايات المتحدة . واعتقال عددا من حاملي رخص الطيران التابعين للمعاهد الأهلية الأمريكية في المملكة .

وبناء علي هذا الوضع الذي نشأ فرضت الإدارة الأمريكية إجراءات أمنية مشددة علي الجنود و العائلات الأمريكية والمعسكرات في المملكة .كما أن طلبات أمريكا طالت  الجمعيات الخيرية .فتم بناء علي طلبها إغلاق بعض تلك الجمعيات في المملكة تحت ذريعة تجفيف منابع الإرهاب . وقد بدأ ذلك جليا بعد تفجيرات الرياض .

وقد منعت المملكة الجمعيات الخيرية التي تعيل الفقراء والمحتاجين من تحويل الأموال إلي الخارج قبل موافقة الحكومة علي ذلك . كما جمدت 5,7 مليون دولار من الحسابات المصرفية التي اشتبهت بها لمجرد الاشتباه أنها تدعم جماعات أصولية ومن هذه المؤسسات مؤسسة الحرمين .

أما الجانب التعليمي والثقافي : فقد تدخلت الإدارة الأمريكية وطالبت تغييرا شاملا للمناهج التعليمية . وذلك بحجة أن هذه المناهج تبث الكراهية للأجانب من اليهود والنصارى وأن هذه النماذج  تم تصديرها للدول العربية والإسلامية .

ولذا, ودرءا لزيادة الابتزاز الأمريكي ، قامت المملكة بتنفيذ كل ما تطلبه الإدارة الأمريكية فقامت بتغيير المناهج . وكثفت الخطب الدينية والسياسية التي تدعو لاحترام الأجانب وجندت لذلك العلماء والمشايخ لبث ذلك .وشجعت وحمت رجال الدين الذين يدعون إلي  احترام الأجانب .

وفي هذا المجال أعلن وزير الثقافة السعودي محمد الرشيد لمجلة الديلي تلغراف :"بأن الحكومة ممثلة بوزارة التعليم والثقافة قامت بحذف المواد التي تتحدث عن العداء التاريخي الموجود بين الإسلام والكفار واستبدلتها بدعوات للتسامح والعدل ".

أما من الناحية المالية فقد وصل الابتزاز الأمريكي ،بأن حرضت الإدارة الأمريكية أهالي 600 عائلة فقدت أقرباء لها في أحدات 11 أيلول لرفع دعوى على آل سعود لدفع تعويضات بقيمة تبلغ تريليون دولار عن ما حل بهم من تلك الأحداث . إضافة إلى رفع إنتاج النفط إلى .....115 برميل يوميا وبسعر منخفض .إذا كان هذا هو الابتزاز الأمريكي في الجانب الاقتصادي والثقافي والأمني ، فما هو الحال في الجانب العسكري ؟

إن آل سعود بعد حرب العراق تعاونوا مكرهين وخوفا على ملكهم من الضياع أفضى تعاونهم مع الإدارة الأمريكية وقد تجلى هذا التعاون العسكري في عدة قضايا أهمها :

1) استخدام الأراضي السعودية أوسع استخدام من خلال بناء القواعد والمعسكرات ومن التنقل واستخدام المطارات والمواني دون أي ضابط لذلك .

2) استخدام العمال والفنيين السعوديين على مار 24 ساعة في تزويد هذه المعسكرات والمطارات في منطقة عرعر بالمؤن وبالوقود .بحيث أصبح السعوديون خدما لدى السيد الأمريكي . وقد أصبحت قاعدة سلطان الجوية مكانا للقيادة الأمريكية في الحرب على العراق .مما حدا بالعاملين السعوديين بالشعوب بالغضب لما آل بهم هذا الوضع خاصة وأنهم ينقلون الذخائر والمعدات والتجهيزات لضرب بلد عربي شقيق اسمه العراق . 
3) نتيجة للاتفاقية الموقعة بين آل سعود والإدارة الأمريكية منذ أزمة الخليج والتي عسكرت القوات الأمريكية بموجبها في أرض الجزيرة العربية .فإن المملكة أصبحت هي المكلفة بدفع تكاليف معيشة وحركة ونشاط القوات العسكرية وكل التكاليف المتصلة بوجودهم حيت بلغت ثلاثة مليارات دولار ويمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك .
4) حمت المملكة ظهر أمريكا في الحرب وقمعت كل من يعاديها . 
5) مهد الأمير بندر للحرب ودعى العرب للوقوف مع أمريكا وحذرهم من الوقوف إلى جانب ألمانيا وفرنسا المعارضين للحرب .
وأخيرا وقع اتفاق سري بين آل سعود والإدارة الأمريكية بأن يتعاون  آل سعود بالكامل مع الحملة الأمريكية بما في ذلك السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي السعودية لهجوم بري مقابل ضمانات أمريكية بعدم التعرض للحكم السعودي بعد ذلك، بل الدفاع عنه ضد أي محاولات للإطاحة به.

أصرت المملكة على شرط تشددت عليه بأن يكون هذا الاتفاق غاية في السرية ،حتى لا يستغل من قبل أتباع بن لادن ويثبتوا سقوط الشرعية عن الحكم السعودي .

ومن ناحية أخرى وبتوصيات أمريكية قام آل سعود بإصلاحات إدارية تمثلت في الانتخابات البلدية والتشريعية وفسح المجال لمشاركة المرأة لأول مرة في تلك الانتخابات .

ولكن كل هذا لم يرضى الإدارة الأمريكية, ولازال جزء كبير من الإدارة الأمريكية والكونغرس يصفون نظام هناك بالدكتاتورية الوحشية وبالبلد الذي يتمتع بسجل مرعب لحقوق الإنسان وبمستوى خرافي من الفساد . ونهب مكشوف لفئة حاكمة تثير الاشمئزاز.
الرؤية السعودية الحالية للولايات المتحدة
إن هذا المسار للعلاقات بين آل سعود والإدارة الأمريكية جعل النظام يضيق ذرعا لما يحصل وان هذه العلاقة المتميزة أصبحت مكلفة على كافة الصعد.ولذا نرى للسعودية رؤية لحالة العلاقة ومستقبلها .فيرى السعوديون.

أن واقع الولايات المتحدة لدى الجمهور عدوا شرسا لكل العرب والمسلمين .وان علاقة مميزة مع الولايات المتحدة فقد مبرراته وطنيا وعربيا وإسلاميا .فقد أصبح مكلفا سياسيا واقتصاديا وينتقص يوميا بعد يوم من شرعية النظام.

وأصبحت المملكة بعد أن اصطدمت مع جمهورها الغاضب من أمريكا .تدرك حجم العبء الذي تتحمله من علاقتها مع الولايات المتحدة .

وقد عبر الملك عبد الله ملك السعودية في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة بان بوش أصبح يدرك أن الرأي العام العربي يتعاظم ضد بوش وإدارته .والتعاون المتميز معه أصبح محرجا.

وترى المملكة أن التكلفة الاقتصادية لهذه العلاقة أصبحت ترهق كامل النظام حيت يتطلب شراء كبيرا للأسلحة وعقد صفقات مشبوهة إرضاء للولايات المتحدة .فضلا عن أن المملكة اعتادت حشد السياسات العربي والإسلامية عبر الدعم المالي الذي تقدمه وهي الآن غير قادرة على الدفع . وإذا ما فعلت ذلك فسيزداد الوضع الاقتصادي الداخلي سوءا . الأمر سينعكس على الوضع الأمني والسياسي بمزيد من التدهور .

لذا, تعززت قناعة سياسية لدى المسؤولين في النظام الملكي السعودي تفيد بأن الذهاب وراء مشاريع أمريكا ستوصلهم  إلى الحضيض .وأن ذلك قد يعجل بنهاية النظام بدلا من حفظه واستمراريته .

والحقيقة أن السعوديين ومنذ حرب الخليج الثانية شعروا أن أمريكا تحولت من موقع الحامي إلى موقع المهدد والمبتز لآل سعود . فصارت السياسة السعودية تجاه أميركا تعتمد على قاعدة إبعاد الأذى وليس طلب العون والحماية كما كان سابقا .

وبذلك تولد شعور لدى المسؤولين السعوديون بأن غاية المنى اليوم هو كف أذى الإدارة الأمريكية وتهديداتها وأيضا يتطلب ذلك عدم الاعتماد على السياسة الأمريكية للتخلص من هذا العبء وذلك بفتح صفحات جديدة مع جيرانها وخاصة إيران .
رؤية الإدارة الأمريكية لنظام الحكم في المملكة وماذا تريد منه
إن ما تريده أمريكا من النظام السعودي كبير وكبير جدا ولا تستطيع السعودية تحمله ويتخلص ذلك في :

أولا :

تريد من المملكة المساهمة الفاعلة في مشاريع السياسة الأمريكية عامة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب . والأمور المتعلقة بموضوعي العراق والقضية الفلسطينية وبشكل واضح وصريح أي المطلوب تغيير وجه السياسة الخارجية السعودية وفق المتطلبات الغربية والأمريكية حاليا .

فبالأمس مكافحة الشيوعية والقومية وحركات التحرر والتحرير ،(حتى فيتنام) عبر استخدام الإسلام . واليوم استخدام كل الأدوات والأمكانات الممكنة لمكافحة الإسلام نفسه بكل أشكاله وألوانه وتمظهراته المختلفة .. أصوليا كان أم شعبيا أم معتدلا .وبعد أن كان تنشيط الحركات السياسية الدينية هدفا صار تدميرها ضرورة اليوم ،يجب شطبها من ساحة السياسة المحلية .

بيد أن المملكة التي كانت هيكلتها وذهنيتها ومصالحها في فترة الخمسينات وحتى الثمانيات متطابقة مع المصالح الأمريكية الأمر الذي جعلها قادرة على لعب دور مكافحة الشيوعية . ليست اليوم قادرة على تغيير هيكلتها العظمى بل حتى جلدها وشكلها .

فهي بلد تحمي المقدسات وبلد قام على أسس دينية وحروب دينية ، وهو بلد يلعب فيها العلماء دورا مهما في السياسة والإعلام والتعليم والقضاء وغيرها . وهو بلد قام على مكافحة الإصلاح السياسي الداخلي بالاعتماد على شرعية دينية إن كانت ناقصة .

إن تغيير كل هذا يبدو شبه مستحيل وغير ممكن ، ولذا قيل بأن المملكة لو  خيرت بين فعل هذا وبين غضب أميركا وتهديدها فإنها تختار الأول فهو من الناحية المنطقية أكثر ضمانا للاستمرار من متابعة المطلب الأمريكي .                        

ثانيا : 

الشعبية والعداء للغرب وأميركا والصهاينة من خلال تغيير المناهج إن أميركا تريد إحداث تغيير جذري في المملكة ، يبدأ بتغيير العقلية التعليمية ،وتغيير القضاء بحجة حقوق الإنسان وتحسين سجل المملكة في هذا الشأن ،ولربما يأتي في وقت لاحق تغيير النظام السياسي نفسه ، وليس المنظومة الفكرية والاقتصادية والقانونية والقضائية والإدارية فحسب .

ثالثا :

على الصعيد الاقتصادي ،فإن أميركا تريد تدفقا رخيصا للنفط ،ويبدو أن الإدارة الأميركية راضية إلى حدَ كبير عن سياسات المملك الملتزمة بالسياسة الأمريكية في هذا المجال باعتبارها أحد أكبر مصدري النفط .

ومع ذلك فالإدارة ال تريد أن ترهن نفسها نفطيا لأحد ،خاصة بلدان الشرق الأوسط والمملكة بينها ، وهي تطمح إلى تقليص أهمية النفط والإمدادات العربية بالقيام باستثمارات خارج حدود هذه المنطقة .

رابعاً:

من الناحية العسكرية ، كانت الولايات المتحدة تسعى لأن تحصل على موطئ قدم لها في الشرق الأوسط عبر وجود سلسلة من القواعد الثابتة تتيح لها التحرك بسهولة وقيادة عملياتها في بقاع مختلفة من العالم.

والمملكة وإن خبرت القواعد الأمريكية مبكراً (قاعدة الظهران العسكرية التي تأسست في الأربعينيات الميلادية مثلاً)إلا لأن أميركا كانت تقدر الحرج السعودي من وجود عسكري أميركي مكثف .في تلك العقود الخوالي كان العداء العربي منصباً على الإنجليز والفرنسيين، والإدارة الأميريكية لما تتغمس بعد في مستنقع مشاكل الشرق الأوسط ، أما اليوم فالغضب الشعبي منصب عليها بشكل محدد.

لكن الإدارة الأميركية أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً على أصدقائها وحلفائها بل أكثر ضغطاً مصحوباً بالتهديد لهم إن لم يوافوها بمتطلباتها ، ضاربة عرض الحائط المواقف الشعبية ، والمخاطر التي قد تحدق بهؤلاء الحلفاء والأصدقاء ومصالحهم ، بل ودون النظر إلى مشاعرهم وتطلعاتهم وأمنهم .

والسعوديون كان يتحرجون من استهلاك سمعتهم،ولكنهم وجدوا تبريراً من صدام بغزوة الكويت ، ولكن مع ثورة الجمهور ، وظهور تحريض بن لادن ، وانفجارات الخبر والرياض ، أصبح الوجود العسكري الأميركي في السعودية ، بغض النظر عن وظيفته الملحة وعدد المتواجدين ، عبئاً باهظاً على كاهل السعوديين ، ليس في المجالين السياسي والاقتصادي ، بل أنه بات مصدر اضطراب وتجييش معاد للعائلة المالكة بشكل يمكن القول أنه يسرع في عملية تأكل شرعية النظام السعودي وبالتالي تهديد بقائه.

أضف إلى ذلك أن الوجود العسكرى لآمريكى  {مركز القيادة }فى السعودية أشعر العائلة المالكة بقلق  بالغ ام تكن تشعر به من قبل ،فهذا الوجود ترافق مع وجود اتساع فجوة الخلاف بين البلدين أميركا والسعودية .

وفي ظل شعور سعودي بأن أميركا أضحت عنصر مهدد لوجود العائلة المالكة ولوحدة الممكلة ، ومن هنا فإن القلق السعودي يبدو مشروعاً ولكن العائلة المالكة غير قادرة على قول كلمة لا ،أو كفي أو اخرجوا .وهي،وإن لم تكن تتمنى أن يتعرض هذا الوجود للنقد الشعبي المباشر والمتصاعد ، فإن بعض الأمراء يرحبون بهذا النقد ضمن حدود بشكل يساعدهم في إيصال رسالة إلى الأميريكين ، بضرورة الخروج من المملكة .

وقد عبر الأميركيون عن ذلك وأعلنوا أن لديهم البدائل القريبة من الخليج وهي أكثر أمناً كقطر والبحرين . بل أن الأخيرتين عرضتا تبرعاً مجانياً استضافة الوجود الأميركي الإضافي الموجود في السعودية ، الأمر الذي أقلق السعوديين أيضاً . فلو كان هذا الوجود بعيداً عن الجزيرة العربية لكان الأمر هيئاً ، أما أن يكون على أطراف حدودها ، فلا ينظر إليه إلا زيادة ريبة.

بيد أن التساؤل الملح هو: لماذا تخشي الحكومة السعودية الولايات المتحدة ؟لا تستطيع أن يقيم علاقات طبيعية معها بدون تميز؟يرهقها؟ وما هي أوراق الضغط الأميركي على السعودية؟.

موضوع الحماية :

لا يشعر المسؤولون السعوديون بقلق من التهديد الداخلي الشعبي، فهم يعتقدون بأنهم قادرين وبكفاءة على مواجهته وسحقة . هذا الشعور المغالي فيه احياناً ، ربما تدعمه التجارب الماضية للنظام نفسه ، فقد قضى على حركات عصيان شعبية ، وحركات مسلحة مدعومة من الخارج أحياناً.

كما أبدى قدرة تحصينية هائلة لمكافحة الانقلابات المحتملة من قوات الجيش النظامي ،وواجه بعنف وقسوة المظاهرات الاحتجاجية على مدار العقود الماضية.

ليس هنا-إذن-ما يقلق بال العائلة المالكة .. بل أنها تشعر باسترخاء قراراتها السياسية المحلية ، أني شاءت وكيفما شاءت وطالما هي تمتلك هذه القدرة (القمعية) فإنها لا تشعر من الناحية النظرية ولا العملية بأنها في حاجة إلى تغيير مؤسستها ، أو فتح باب الإصلاح السياسي ، فالرأي ما يرون ، والقرار لهم ومن حقهم وحدهم ، هذا هو اعتقادهم ، ولا نظن أنهم في طريقهم إلى تغييره في المدى المنظور .
هذا الامر قادهمربما الى استنتاج خاطيء يقول بان الشعب او بعض قواه الحية غير قادرة على تشكيل تهديد للعائلة المالكة الا في حال وجود عدو خارجي رافد ولذا فان الخطر هو بالضرورة خارجي ومن الدول المجاورة.
هذا الخطر من وجهة النظر السعودية يصعب التصدي له بدون وجود منظومة تحالف مع دول كبرى تؤكد حماية المملكة ونظام الحكم فيها حدث هذا في حقب سابقة مع مصر والعراق وايران بصورة خاصة وذلك عبرالتحالف مع بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية اللتان شكلتا اداة ردع ضمنية لتلكم الدولتين وكثيرا ما اعلن الرؤساء الامريكيون بان حماية النظام السعودي جزء من حماية الامن القومي الامريكي كما اعلن ذلك الرئيس كارتر صراحة عام 1979.

ضمن هذه الحدود يمكن للامريكين الادعاء بانهم ساعدوا النظام السعودي على الاستقرار وحموه من الهزات التي كان بعضها داخليا من جهة توفير المعلومات الاستخبارية عن المؤامرات الداخلية والخارجية معا . ولكن المملكة تستطيع – ان كانت تخشى حقا الخطر الخارجي المجاور قطع جذور الخطر على النظام والدولة معا عبر اصلاح العلاقات مع تلك الدول وهي عربية واسلامية والتعامل معها بشفافية وتوكيد المصالح الاقتصادية اضافة الى ان ما لدى المملكة من قوة قادرة على خفض حجم المخاطر.

وهنا يجب ان نبه ال حجم المبالغات القائلة بحماية امريكا للمملكة فهي مبالغات لا تستند الى اساس قوي :فحتى الان لم نر للامريكيين (عدا ما زعم في موضوع العراق )اثرا بينا لتلك الحماية.

لكن المشكلة هي أن المسؤولين السعوديين انفسهم غير مقتنعين ربما بقدرتهم على حماية انفسهم من الاعداء الخارجيين ,خاصة بوجه تحديات تقسيم المملكة وتفتيتها.

اما الاخطار الداخلية فحلولها بيد الامراء انفسهم لكنهم لا يمتلكون مشروعا وطنيا يعزز الوحدة الداخلية ، ولربما كان الصحيح أنهم لا يريدون قيام مشروع وطني يفضي إلى تقليص هيمتهم وإن كان لا ينبغي دورهم .

أيضا فإن المسؤولين السعوديين يقفون أمام تحديات التقسيم بدون سلاح سياسي أو مبادرة أو مشروع يحبط ما يدبر للمملكة . فالأمور متروكة لتطورات الأحداث ، والبطء السعودي في الحركة والرد السياسي (وليس القمع ) يمثل فرصا ذهبية للمخططات الخارجية .

الموضوع الاقتصادي :

ليس هناك امتيازات اقتصادية أميركية تقدم للسعودية ، لكن الولايات المتحدة قادرة أن تهدد السعودية بالحظر الاقتصادي بسبب أو بدون سبب ، وقادرة على تجميد أرصدتها ، وقادرة على منع السعودية من سحب استثماراتها كسندات خزنية . والسؤال هل تستطيع السعودية تجنب ذلك والبحث عن بائل ؟ هل تستطيع القيام بأعمال استباقية ؟

موضوع الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان :

علي الأرجح فإن الولايات المتحدة لا تريد ديمقراطية في السعودية تفضي إلى قيام حكومة وطنية ، أو يدخل فيها إسلاميون .. وهي أيضا بعد أحات نيويورك لا تهتم بموضوع حقوق الإنسان في السعودية ، بل تدفع باتجاه قمع المعادين للولايات المتحدة وإن أدى ذلك إلى خروقات واسعة لمبادئ حقوق الإنسان |.

لكن هذا لا يعني أبدا ،سواء في المملكة أو غيرها من الدول العربية ،أن اولايات المتحدة والغرب بشكل عام ،لن يستخدم هاتين الورقتين في الضغط على المملكة  وتشويه سمعتها ، وربما في استصدار قرارات ضاغطة بشأنها دوليا وإعلاميا ، وقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات من نوع ماعليها.

والعائلة المالكة هنا لا تمتلك رؤية واضحة لموضوع حقوق الإنسان ، ولا تجد نفسها معنية بالتغيير السياسي الذى يبني العلاقة بين الحاكم والمحكومة ويعززها بوجه التهديدات الخارجية ، ويقلص من استثمار القوى الخارجية لها ، خاصة وأن مطلب الإصلاح أضحى مطلبا مطلبا شعبيا ملحا .

لهذا ، يحتمل جدا أن تثار مواضيع حقوق الإنسان والإصلاح السياسي بوجه العائلة المالكة وتسثمر إلى أمد بعيد ، رغم أن من الأفضل لها أن تبادر باستخدام السلاح ذاته قبل أن يشهر بوجهها وتترتب عليه ضغوطات لا قبل لها بمواجهتها كأن تعتبر الحكومة السعودية ديكاتوتارية يجري مواجهتها وتهديد العائلة المالكة بإسقاطها والتآ مر عليها باعتبارها غير شرعية .

خلافات العائلة المالكة : 

وهي ورقة تستخدمها الولايات المتحدة اليوم كما في الأمس لتحقيق مصالحها ولضرب من تريد وإخضاع من لا تريد واستصدار سياستها تخدمها ز ومن المؤسف حقا ، أن هناك مايشبه المباراة بين الأجنحة المتانفسة كل منها يبعت برسائل متنوعة اأشكال تفيد بأنه الأكتر حرصا وضمانا للمصالح الأميركية في المملكة وبالتالي فهو يتوقع الدعم في حلبة المنافسة على الملك . 

ولكن كل هذا الابتزاز الاميريكي لا شئ أمام مخاط الثلويج بالتقسيم الأمر الذى يهدد الشعب والأرض والحكم .

وهذه الفكرة أخدت تتبلور لدى الأمريكيين كأنهم القضايا التى كشف عنها غزو العراق للكوبلت ز خاصة وأن الحكومة في المملكة افصحت بما لا يدع مجالا للشك بأن وحدتها الداخلية تعاني من أزمة وأنها كدولة قابلة للتفكك والتفتيت ،خاصة مع توافر البئة السياسية المواتية لها خارجيا .

ولربما يذكر الجميع ما تم تداوله في الإعلام في تلك الفترة ، بأن الرئيس العراقي صدام حسين استهدفت تقسيم السعودية إلى ثلاثة كيانات سياسية : شرقية (الأحساء والقطيف ) تضاف إلى العراق ،وغربية (الحجاز) ويضاف إلى الأردن حيث الأشراف الهاشميون الذين كانوا يحكمون الحجاز كدولة حتى العشرينيات الميلادية ، والجنوب (جازان وعسير ونجران ) تضاف إلى اليمن .

لقد حرك الغزو العراقي للكويت هواجس كانت نائمة لدى السعوديين ، وتمت قراءة السيناريو العراقي _ الأردني _ الهاشمي كمحاولة تآمر لا تستهدف الكويت فحسب بل المملكة نفسها .

وبعض الظر عن المبالغة في الأمر آنئد ، والتى كانت مقصودة ربما لتبرير الحرب ضد العراق ن فإن السعوديين كشفوا عن مكنوناتهم ومخاوفهم الحقيقية ، وكأنهم يعترفون بأن الوحدة التى أنجزوها عبر الحملات العسكرية والتوسع على قاعدة مذهبية ليست أبدية ، وربما غير محترمة عند مجاميع سكانية محلية ترى بأن الظرف السياسي الإقليمي والدولي الذي ساعد على قيام الدولة الموحدة ن يعمل اليوم كعنصر ضاغط لتفكيك الدولة إلى عناصرها الأولية القديمة المكونة من دول وإمارات كانت أو شبه مستقلة .

لم تكن الحكومة السعودية في تاريخها الحديث تحمل هما أكبر من هم تفكيك (ولا نقول تقسيم ) ما اعتبر (ملكا) سعوديا . فالتفكيك عادة ما يكون للدول التي قامت على أنقاض كيانات مستقلة ، أو كانت توسعية أضافت بتوسيعها أقاليم لم تنسجم بشكل كبير مع الجزء الأكبر المكون للدولة .

أماالتقسيم فهو للدول التي تعتبر بقدر كبير تاريخية منسجمة في مجملها .. بالشكل الذي يقال فيه اليوم مثلا أن الإتحاد السوفياتي تفكك (لا تم تقسيمه ) ويصدق الأمر على تيمور الشرقية باعتباره نموذجا للإقليم المستقل الذي أضيف بالقوة إلى الدولة ثم انسلخ عنها من جديد . أما الهند مثلا فهي نموذج للتقسيم لا للتفكيك والانسلاخ 

لقد كان الخطر الها شمي عنصر ضغط شد يد على السعو دين فيما يتعلق بمسألة الحجاز حيث استمرت الطموحات السياسية الهاشمية صريحة واضحة و في بعض الأ حيا ن علنية حتى منتصف الخمسينا ت الميلا دية على الأ قل، خا صة من قبل السلطة الها شمية الحا كمة في العر اق ،ومن الو صي على العرش  (عبد الإ له ) بالتحد يد .

ولعل مطا لعة لم ذكرا ت امين المميٍز ،الو زير العرا قي  المفوض فى  المملكة بين عامى 1955 و1957  والتى تضمنها كتابة الموسم : (المملكة العربية السعودية كما عر فتها )تؤكد حقيقة المطامع والأحلام الهاشمية في استرداد عرش الحجاز ، وتؤكد من جهة ثانية حقيقة الخطر الذي يتهدد وحدة المملكة السعودية رغم قيام الدولة القطرية وبروز عصر جديد قائم على الاعتراف المتبلدل واحترام الحدود .وبعد سقوط الملكية في العراق هدأ السعوديون لفترة من الزمن وتحسنت العلاقات مع الملك الهاشمي في الأردن، وتوحد الطرفات في السياسة المعادية للتيار القومي الناصري .

لكن كل ذلك كان أشبه ما يكون بظاهرة مؤقتة ن فلم يكن الهاشميون بقادرين على نسيان ملك الحجاز ، ولا السعوديين استطاعوا تبنوا مشروعا وطنيا محليا وهوية وطنية تديب الفواصل التاريخية الثقافية والدينية والمناطقية أو تحد من تأتيراتها على كيان الدولة وأسسها .

على العكس من ذلك ، لعبت السياسة المحلية دورا كبيرا في الحفاظ عي الخصائص افلذاتية للتجمعات السكانية السعودية ، مما أبقى الشعور الخاص بالتمايز متأججا وكأنه ينتظر الظرف الداخلي والإقليمي المناسب للتغيير عن نفسه في حركة انفصاله تعلن عن نفسها .

ربما شعر المسؤولون بأن حركة صدام حسين باحتلال الكويت قد توفر الغطاء المناسب للدعاوى الانفصالية من جديد والتمرد على الحكم (النجدي _الوهابي ). 

وقد تم  الإفصاح عن هذه المخاوف بشكل كبير أجبرت صديق المملكة ،السفير الأميركي الأسبق في المملكة جيمس أكنز بان يكتب مقالا يوضح فيه المبالغات في موضوع التقسيم ، إن كان بلغ حقيقة المطامع من بعض دول الجوار .

ولكن المقال أزعج السعوديين وردوا عليه بشكل لافت يعبر عن الحساسية الشديدة وربما القلق العميق جدا من هذا الموضوع وتناوله . 

الآن فيعود موضوع تقسيم السعودية ليطرح من جديد وبصورة أكتر خطورة ، ليس من الأردن أو العراق أو اليمن أو دول الجوار الخليجي ، بل من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها .أي من الدولة التي اعتبرت حامية للنظام السياسي في السعودية وللدولة السعودية نفسها .

بمعني أن (الحامي ) تحول اليوم إلى (مهدد) للكيان نفسه ، وهذا الحامي الاميركي يستخدم أخطر ورقة يمكن التهديد بها إما للإبتزاز السياسي الفاضح ، أو لأغراض أخرى .

ومن جهتهم السعوديون لم يشعر بخطورة هذا الحامي في تهديدهم بشكل حاد إلا بعد عاصفة الصحراء ، فقد بدأت أولى الإشارات من المسؤولين السعوديين تتناقل في المجالس الضيقة ، والدوائر الصغيرة ، واتي تفيد بأن المملكة قد اتصلوا فعلا بجهات سعودية حجازية وغيرها لبحت إمكانيات قيام ثلاثة كيانات سياسية أو أربعة . 

ومما تم تناقله أن السعوديين سارعوا بطلب خروج القوات الأميركية ، عدا بضعة ألوف لا زالوا باقين رغم أنفهم لمراقبة العراق وتحركاته العسكرية . وقبل ذلك طلبوا فورا من القوات المصرية الخروج لكي لا تتآمر مع الحجازيين ) كما قيل حينها ؛.

وكان الأميركيون قد التقطوا المخاوف السعودية ، ونفخوا فيها ، وأصبحت سلاحا جاهزا للاستخدام في غياب هوية وطنية ، وعدم انسجام اجتماعي كان النظام السياسي ولازال يتغذى عليه في بقائه واستمراره .

ويعلم السعوديون في هذا المجال بأن أية حركة انفصالية لا بد وأن تكون حركة عنيفة ومسلحة ومدعومة من دول الجوار .

هذا ما تقوله دروس التاريخ الحديث ، وهو ما جربته المملكة نفسها في ثورة حامد بن رفادة الذي دعم من الأردن ومصر آنذاك ، مناجل تحرير الحجاز وإعادته إلى وضع الدولة المستقلة كما كان في العشرينات الميلادية من القرن الماضي .

ولذا ،فإن السعوديين قد شخصا مكامن الخطر وهي محيطها الإقليمي كله تقريبا ،فحتى دول الخليج أو أكترها طهر منها ما ينبئ عن آمال بأن يأتي يوم وتتمزق فيه المملكة لبضع دول تتساوى معها في الحجم والإمكانيات والماكنة السياسية .

اليمن ومصر والعراق والأردن وبعض دول الخليج وربما إيران أيضا ، نظر إليها السعوديون بأنها يمكن أن تدعم حركة انفصالية من نوع ما.. ولكن أملهم بل قل رهانهم الكبير كان يعتمد على ما اعتبر حقيقة وهي أن الدول الكبرى وبالخصوص الولايات المتحدة وبريطانيا لا تدعمان مشروعا انفصاليا طالما أن النظام السياسي في المملكة حليفا للغرب يعتمد عليه في مكافحة الأصولية المتطرفة ومكافحة الشيوعية ، وفي استقرار إمدادات النفط بأسعار رخيصة ، وفي تشجيع سياسة الاعتدال . 
الفشل الاقتصادي، له وجه آخر، وهو عدم شمولية التنمية، وعدم توازنها منطقيا. وهذا أدّى إلى تعميق روح انشقاقية عن الدولة، تستند إلى مبرر أن مداخيل النفط ينتجها مواطنون محرومون وينعم بها مواطنون أثيرون لدى السلطة. وحين تقلصت مداخيل النفط، ضاق عدد المستفيدين، وضاقت دائرة الولاء التي تعتمد (الشرهات) والمناصب وغيرها. ولقد كان ربط الولاء السياسي بما تقدمه الدولة من خدمات أو من إمتيازات ـ بالنسبة للبعض ـ أضعف حسّ الانتماء الوطني من جهة، وعرّض الولاء السياسي لنظام الحكم لتحدّي السوق، عرضاً وطلباً!
قد يدعم الوضع الاقتصادي الحالي دعوات الانفصال، إما للحصول على جزء أكبر من الغنيمة، أو لأن الوحدة السياسية لم تعد جالبة لمنافع اقتصادية ذات شأن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدهور الاقتصادي الاجتماعي الحالي، انعكس على الأرض جريمة منظمة ومسلّحة وسخطاً شعبياً عارماَ ضد الحكم السعودي، وأيضاً انعكس على شكل عنف سياسي متصاعد، وشرعية نظام حكم تسير نحو التناقص والتآكل بشكل سريع.

الدعم الدولي: كان للعائلة المالكة منذ نشأتها رصيد كبير بين القوى الدولية الكبرى، بريطانيا ومن ثم أميركا. وقد وفرت هذه القوى مظلة حماية للنظام السياسي، وأبعدت عنه شروراً كانت قد تطاله من القوى الإقليمية أو بعضاً من النار بسبب الاهتزازات السياسية المجاورة. لكن حماة النظام السعودي، انقلبوا كليّة عليه، فيما يبدو، فالحامي ليس فقط تخلّى عن حمايته، بل أصبح يمارس مهمة تهديد النظام السعودي نفسه. بريطانيا وأميركا اليوم، لا يهمهما استقرار النظام السعودي، ولن يكونا قلقين من إمكانية رحيله، إن لم يكونا مستعجلين في تحقيق ذلك في أقرب فرص تسنح.

 الفشل في التجديد والإصلاح

 ليست المشكلة أن السعودية كدولة تواجه مشاكل متفاقمة. بل المشكلة الحقيقية أنها غير قادرة على حلّها أو مواجهتها أو حتى تجميدها والسيطرة عليها. قد يكون السبب غياب في الإرادة السياسية وعدم الرغبة في التجديد أو الإصلاح، وقد يضاف إلى ذلك قصوراً وعدم قدرة على الحل، أو عدم فهم ووضوح منهجية الحل لدى صانع القرار السعودي.

لعل طبيعة النظام المحافظة، والمظلّة الأمنية الأميركية المنصوبة لعقود طويلة، جعلتا صانع القرار السعودي يسترخي كثيراً وهو يرى المشاكل متصاعدة، فهو اعتقد بأن مدى خطرها محدود، وشعر بثقة مبالغ فيها بقدرته على مواجهتها وحلّها، خاصة تلك ذات الطابع الاقتصادي. المشكلة السياسية بدت وكأنها وليدة أزمة اقتصادية، بسبب تراجع أسعار النفط في منتصف الثمانينيات، لكن رغم تحسن الأسعار لم تخف الأزمات. فالأزمة السياسية جنباً إلى جنب شقيقتيها الاقتصادية والأمنية، تشكل حلقات مترابطة تضيق الخناق على نظام الحكم والمواطن معاً.

بين نظام الحكم والتجديد والإصلاح مسافة ذهنية وزمنية بعيدة. منذ زمن بعيد، قليل من التجديد طرأ على الخطط والسياسات والوجوه والمناهج في كل أجهزة الدولة تقريباً. فالجمود صفة تستحق أن توصف بها المملكة بجدارة. الوجوه التي حكمت المملكة في الستينيات الميلادية الماضية هي نفسها الحاكمة اليوم، وكذلك العقول والأفكار وذات الخطاب الديني والسياسي الذي ينتمي لقرون عديدة خلت. لهذا السبب فإن استجابة الحكومة السعودية لمتطلبات الإصلاح جدّ متأخرة وجدّ بطيئة إلى حدّ يمكن القول معه بأن استجابتها المحدودة تعني بالفعل لا استجابة.. وإنما هي ترحيل للمشكلة إلى المستقبل. وفيما وصلت البلاد إلى طريق مسدود، صار مطلوباً إصلاح هيكلي وشامل وسريع يعوّض عن التأخير ويطوّق المشاكل. ولكن الأمراء يرفضون هذا النوع من الاستحقاق السياسي، ويريدون البدء من درجة تحت الصفر، في عملية يقولون أنها متدرجة نحو الإصلاح، وحتى هذه الخطوة لم يبدأوا بها، ولا يبدو أنهم سيبدؤون قريباً بأي خطوة إصلاحية، على الأرجح بسبب الشلل الذي أصاب القيادة السياسية وأقعدها عن اتخاذ القرار.

السؤال: لماذا اكتشف عجز الحكومة متأخراً، لماذا اكتشف ضعفها وقلّة حيلتها في مواجهة العنف خلال العامين الماضيين فحسب؟ لماذا فوجئ كثيرون بالتدهور غير المسبوق على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وبسرعة أذهلت الكثيرين؟ من كان يحلم بأن المملكة تنطوي على بطالة محيّرة في عددها وأسبابها؟ من كان يتصور بأن تتحول شوارع العاصمة بين ليلة وضحاها الى مصائد للموت والقتل والتفجير؟ من كان يقرأ المستقبل فيتوقع أن توجه السلفية أعنف ضرباتها لأميركا ولنظام الحكم نفسه، في انقلاب لم تمهد الحكومة نفسها له، ولا تزال مصدومة بآثاره؟ وأخيراً من كان يتوقع أن تنتقل أميركا من خانة الصديق الحامي إلى العدو المهدد؟ ترى هل كانت قراءتنا للماضي ناقصة؟ هل حجبت غلالات الجهل والتضليل والدعايات الفجّة عن أعيننا حقيقة أوضاع كانت تحث الخطى نحو الانفجار، سنين طويلة قبل أحداث سبتمبر، التي كانت مجرد تجلياً لجانب واحد من الانحدار والانحطاط؟ هل فقدنا أدوات التحليل المنهجي الذي كان يمكن أن يعوض نقص المعلومات والإحصاءات والأرقام التي تضنّ بها الحكومة على إعلامنا المحلي، ولا نقول على مراكز الأبحاث التي لا نملك منها واحداً؟!

يميل البعض الى أن انحدار الأوضاع بدأ منذ نوفمبر 1979، وهو عام احتلال الحرم المكي الشريف، وانتفاضة الموطنين الشيعة في الشرقية ضد التمييز الحكومي الطائفي، وهو عام انتصار الثورة في إيران وسقوط الشاه، وهي فترة احتلال الروس لأفغانستان، وهو عام إطلاق الوهابية من عقالها لتتغوّل داخلياً وخارجياً عبر المراكز الإسلامية والحرب في أفغانستان ومن ثم الحرب في العراق. لم تتصف القيادة في المملكة بأي حكمة ونحن نشهد اليوم نتائج معالجاتها لأحداث 1979. لقد عالجت مشاكل المجتمع (بالتي هي الداء): مزيد من التنكّر للإصلاحات، والمزيد من جرعات التطرف الطائفي، والمزيد من العبث بمقدرات الدولة التي بدأت منذ 1982 تشهد عجزاً سنوياً لازمها طيلة عشرين عاماً، عدا ميزانية العام الماضي.

آخرون يؤرخون بداية الانحدار والتراجع في الأوضاع السعودية، بعام 1991، عام حرب الخليج الثانية، فقبلها غزا صدام الكويت، وهدد حلفاءه السعوديين الذين لم يقرأوا خارطة السياسة العراقية ـ الإيرانية جيداً. ففقدت المملكة معظم مدخراتها المالية لتمويل الحرب على العراق، وفقدت ـ وهو الأهم ـ جزءً كبيراً من شرعية حكومتها، وسقطت الدولة والعائلة المالكة في امتحان التحدّي الإصلاحي الذي تمخض عن فأر صغير للغاية عام 1993! وفشلت الدولة في الإيفاء بوعودها للحركة الإصلاحية التي فاوضتها في سبتمبر 1993 للتخفيف من غلواء الطائفية ضد المواطنين الشيعة. ومنذ الغزو العراقي للكويت، تعرض المجتمع السعودي لجرعة ضخمة من المعلومات، بل من الصدمات أيضاً، كشفت له هزال الدولة، وهزال القيادة، وهزال الجيش الذي كان ولا يزال يستقطع ما يقرب الأربعين بالمائة من ميزانية الدولة. نقلت أحداث الغزو العراقي للكويت وما تلاها المجتمع السعودي الى آفاق رحبة من التسييس، واختزلت له مسافات التضليل والتجهيل لأول مرة في تاريخه، في حين بقيت أدوات الإعلام وكذا الخطاب الرسمي على حاله، غير مقنع وفاشل. أيضاً تبع الغزو انهيارات اقتصادية، حيث أصبحت ملامح الأزمة الاقتصادية في البلاد أكثر وضوحاً، وأصبحت الحاجة إلى الحلول السياسية أكثر حراجة، وقد فشلت العائلة المالكة في تحقيق الاثنين ولازالت بعد عقد من الزمان تسير من سيء إلى أسوأ.

كان يمكن قراءة حادثة الغزو العراقي للكويت كنقطة تحوّل في المزاج والوجدان الشعبيين، ومسار السياسة السعودية الداخلية كما الخارجية كان يجب أن يتماشى مع التحول الجذري ذاك. لكنه الغرور، والجهل، والاعتداد الكاذب والخارق بالنفس، هو الذي جعل الأمراء لا يبالون برضا (العامة) وصلاح الأحوال. وأثبتت الأيام أن تلك الظروف السياسية والاقتصادية التي أعقبت حرب تحرير الكويت كانت الخميرة التي تفجّرت منها حوادث العنف والاختلال الأمني والسخط العام. واجهت الحكومة كل ذلك بوعودها المعروفة: اعتراف بأن البلاد بحاجة الى الإصلاح، وأن الإصلاح مستمر منذ قيام الدولة! وحتى الآن، وأن الأمراء مع الإصلاح، بل يزايدون على الإصلاحيين، وفي الختام لا شيء تغيّر حتى تلك الخطوة الصغيرة في طريق الألف ميل.

أحداث 11 سبتمبر 2001، ما كان لها أن تفاجأ السعوديين بشكل خاص، فهو نتاج زرعهم، بعد عقود من التربية المتطرفة، وكان لا بد أن ينفجر الحصاد بوجههم. أما من يفاجأ بتفجيرات مايو في الرياض، فيستحسن أن يقرأ التاريخ السعودي الحديث: ابتداءً من ثورة الإخوان في أواخر العشرينات الميلادية الماضية، إلى مصادمات الستينيات حول التلفزيون، إلى أحداث جهيمان أو السبعينيات، إلى مواجهات التسعينيات. ففي كل مقطع تاريخي تعودنا اعتماد سياسة (الأسبرين) الحكومية أو إن أحسنا الظن سياسة (تقليم الأظافر). كان التطرّف في المملكة يصنّع محليّا، فإذا فاض عن حدّه تمّ تقليم أظافره وبنفس الوسائل المعتادة منذ بداية القرن، وها هم يكررونها اليوم، في عمل تكتيكي لا يبعد الشرور ولا يستفيد من دروس الماضي.

أهمية انعطافة أحداث سبتمبر كونها استدعت العنصر الخارجي، بالرغم من كونها نتاج لمشكل محلي، وضربت إسفينا في العلاقات السعودية الأميركية، وأوصلت المشكل الداخلي السعودي بنظيره الخارجي، وربطتهما معاً إلى حد مقاربتهما في الأهمية. ولكن يمكن النظر الى الحدث كنقطة تحوّل بغض النظر عن مسبباته. التحوّل المنتظر بعد زلزال 11 سبتمبر لم يحدث شيء منه، مثلما الكثير من الأحداث السابقة التي مرت بها الدولة دون أن تستلهم منها عبرة تتجاوز بها الأخطاء. ولكن في هذه المرّة تختلف المسائل بأن البلاد وصلت الى وضع حاسم: إما أن تتخذ العائلة المالكة قراراً بالإصلاح السريع، فتزداد احتمالات بقاء الدولة واستمرارها، وإما أن تتوقف أو ترفض أو تسوّف وتؤجّل، وفي ذلك نهايتها. خلافاً لأحداث الماضي، الوقت لا يخدم العائلة المالكة، والجمهور الساخط كما العنف اللاهب كما الضغوط الغربية لا تنتظر، بل لا تستطيع الانتظار والمزيد من التلاعب بالوقت.

أول ما يتبادر من أسئلة يدور حول الكيفية أو الشكل الذي سيأخذه انهيار الدولة. لا أحد يعلم على وجه اليقين كيف ستسير الأوضاع المحلية وإفرازاتها: فالعنف مستمر وآخذ بالتصاعد، ويحتمل أن السيطرة عليه صارت مفقودة. كذلك الوضع الاقتصادي، حيث الإجماع على أن هناك يأساً من تغلب الحكومة على مصاعب البلاد الاقتصادية، أما الوضع السياسي فمسدودة معابره ومخرجاته الإصلاحية أو التنفيسية. شرعية الدولة في انحدار، وسخط العامة في تصاعد، وجهاز الدولة البيروقراطي بدأ منذ سنوات (وقد كتب بعض الصحافيين عن ذلك) لم يعد يخدم العموم وإنما الفئوية المناطقية والمذهبية. 

بسبب التجربتين الحديثتين الأفغانية والعراقية، هناك من يعير العامل الخارجي أهمية بالغة ويتحدث عن ضربة قاصمة أميركية قادمة للحكم السعودي وللدولة السعودية، تمزّقها شرّ ممزّق. هذا العامل ـ للحق ـ هو الأكثر إخافة للأمراء السعوديين، الذين يثقون بقدرتهم الأمنية في مواجهة الانشقاقات المحلية، مهما بلغت من قوّة، ولكنهم يشعرون بحراجة موقفهم مع القوى الخارجية حتى تلك الصغيرة المجاورة.

لكن انفلات الشارع وارد، وهو ما كان يروج له بعض المعارضين منذ نحو عامين!

ايضاً، من المحتمل جداً أن يتحلل جهاز السلطة، فلا يستطيع الإيفاء بمتطلبات المواطن الأولية كتوفير الحماية، فضلاً عن لقمة العيش وقارورة الدواء. والجهاز البيروقراطي هو آخر معقل لحماية الدولة من التفكك، ومراقبة وضع الجهاز تعطي مؤشراً حول المستقبل. فبعض منه في تركيبته فئوي، أي يتكون من فئات معيّنة منطقية أو مذهبية، كالجيش والحرس والجهاز الأمني والجهاز الديني بمختلف أذرعه، ومثل هذا النوع من الأجهزة لا يخدم إلا الفئوية ريثما يجري إصلاحه؛ وبعضه الآخر كالوزارات الخدمية تميل إلى فئوية الخدمة بدل تعميمها لكل مواطن.

إذا تحلل جهاز الخدمة البيروقراطي، أو عجزت الدولة عن توفير الحماية لمواطنيها، وكلاهما أصبحا مصدر للطعن والاتهام، فإن الخطوة التالية الطبيعية أن يعتمد المواطنون على ذواتهم في غياب الدولة، فيعودون من جديد إلى الروابط العشائرية والقبلية والطائفية ـ إن لم يكونوا قد عادوا إليها بعد! ـ لتوفير الحدّ الأقصى من التأمين والخدمة الاجتماعيين إضافة إلى الحماية الخاصة بالاعتماد على النفس وشراء السلاح كما هو مشهود اليوم. قد يكون المشهد حينها انتهاء الدولة بدون إعلان رسمي
